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المهمه التي من خلالها يتم توجيه المشرع الجنائي    الأمورالبحث في موضوع السياسة الجنائية من  إنّ         

إ  إلى أو  والعقاب  التجريم  نصوص  بعض  وتعديل  الجنائية  السياسة  أولويات  الوقاي إعادة  سياسة  من   ةبراز 

ا من ناحية الجانب القضائي تبحث في محاولة إيجاد أحسن الصيغ  أمّ ،    بدلاً من مواجهة الجرائم  الإنحراف

الواقع التشريعي مع  النص  الذي   ،    لملائمة  الجمود  بعيداً عن  النصوص  التكييف وتفسير  من خلال سلطة 

وعدم جعل هذا الجهاز ،    تفعل السياسة الجنائية عن طريق جهاز قضائي متخصصت  ،    لايخدم مصالح المجتمع

ً وأدواته موزع ً آلي   ا من هي ذات مردود نفعي  لوظيفة  بواجبات ا   الإخلال  جرائم ن  إذ إ،    الإجتماعيلرد الفعل    ا

سلبياً   أو  ايجابياً  يتضمن عملاً  العام  التكليف  أو  االوظيفة  وترتيب جزا يقتضي  الجريمة  أسباب  في  ء  لبحث 

تبدو الأهمية العلمية للموضوع في إجراء   فقد  ،  الممنوحة للجهاز القضائيمع توسع السلطة التقديرية    مناسب

ط لمكافحة الإجرام بشكل ي ط ريعات سبقت قانوننا في مجال التخ فادة من تجارب تشرنة بهدف الادراسة مقا 

في بلدنا    المشرع الجنائيمنها    يفيدجرائم المخلة بواجبات الوظيفة بشكل خاص محاولة لإيجاد نقاط  العام و

ً تعد جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة جو،    العراق  وحكومات في العصر الحديث    رائم ذات صفة شغلت شعوبا

أو المكلف تقع هذه الجرائم من الموظف  ،    المكلف بخدمة عامةوالموظف    ن الدولة تساوي ما يساويهإذ إ

عن إرادة   ةالمعبر  وسائل الأدارة العامة جنائي بحماية  فحظى المشرع ال  العمل المنوط به  أداء   أثناء  بخدمة عامة

في حالة    أو المكلف بخدمة عامةمع ذلك فقد حظى المشرع الجنائي بحماية الوظيفة من الموظف    ،  الدولة

أو المكلف الوظيفي أو التكليف العام الملقى على عاتقه ومن الجرائم التي يرتكبها الموظف    بالواجبِ   اخلاله

وجرائم أخرى ذات نفع فتمس بأخلاق الوظيفة يترتب عليها   الاختلاسجريمة الرشوة وجريمة    بخدمة عامة

في مواجهة هذه الجرائم بوسائل السياسة   الجهود المبذولهه ، على الرغم من  له أو لغير  أثراء غير مشروع

بسبب تفاعل مجموعة   معدلات ارتكاب هذه الجرائم في تزايد مستمر  وقوة المنظومة العقابية إلا أنّ   الجنائية

صعوبة كشف جرائم الإخلال بواجبات   زيادة على  جتماعيةقتصادية والإدارية والااسية والامن العوامل السي

أتسمت الرسالة بعنوان السياسة الجنائية    فقد  ،  الوظيفة لطبيعتها السرية يقابله إحجام المواطنين عن التبليغ عنها 

السياسة الجنائية في  ماهية    الأولفي مكافحة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة من خلال ثلاثة فصول الفصل  

أما الإخلال بواجبات الوظيفة    جرائمبعض تطبيقات    ثانيوالفصل ال  مكافحة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

بعض   البحث في  تمخ  ،  القواعد الموضوعية في بعض تطبيقات الجرائم المخلة بواجبات الوظيفةالفصل الثالث  

  .  مع بعض التوصيات  الاستنتاجات


